
م2021( لسنة 7نظام رقم )
م وتعديلاته2014( لسنة 5 بتعديل نظام الشراء العام رقم )

مجلس الوزراء،
( منه،70م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة )2003استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 

( منه، 77م بشأن الشراء العام وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة )2014( لسنة 8ولأحكام القرار بقانون رقم )
، وتعديلاتهم2014( لسنة 5م بنظام الشراء العام رقم )2015( لسنة 5حكام قرار مجلس الوزراء رقم: )أوبعد الاطلاع على 

وبناءً على تنسيب المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام،
م، 15/03/2021وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 

وعلى الصلاحيات المخولة لنا، 
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام الآتي:

(1مادة )
م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالنظام الأصلي.2014( لسنة 5يشار إلى نظام الشراء العام رقم: )

(2مادة )
( من النظام الأصلي على النحو الآتي:14تعدل المادة )

يشكل مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير: المختص أو المسؤول المختص لج::ان عط::اءات خاص::ة أو إض::افية تت::ولى مه::ام.1
( من النظام.13، 12خارج نطاق: صلاحيات اللجان المشكلة في المادتين )

( من هذه الم::ادة، والنص::اب الق::انوني لاجتماعاته::ا،1يحدد مجلس الوزراء مدة عمل اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة ).2
وآلية اتخاذ القرار فيها، والمسؤول: عن المصادقة على قراراتها.:

تكون وزارة المالية عضواً في لجان العطاءات الخاصة أو الإضافية التي تتولى شراء اللوازم والخدمات الاستشارية وغير.3
الاستشارية غير المتعلقة بالأشغال.

تك::ون وزارة الأش::غال العام::ة والإس::كان عض::واً في لج::ان العط::اءات الخاص::ة أو الإض::افية ال::تي تت::ولى ش::راء الأش::غال.4
والخدمات الاستشارية المتعلقة بها.

تعقد لجان العطاءات الخاصة والإضافية جلساتها بدعوة من رئيسها.:.5

(3مادة )
( من النظام الأصلي على النحو الآتي:16( من المادة )10، 4، 3، 2تعدل الفقرات )

يكون عدد أعضاء أي لجنة شراء ثلاثة أو خمسة أعضاء وفقاً لمقتضيات وظروف الحال..2
تكون وزارة المالية عضواً في لج::ان الش::راء الخاص::ة ب::اللوازم: والخ::دمات الاستش::ارية وغ::ير الاستش::ارية غ::ير المتعلق::ة.3

بالأشغال، وتكون مشاركتها جوازية في لجان الهيئات المحلية وفي: فروع الدوائر الحكومية.
تكون وزارة الأشغال العامة والإسكان عضواً في لجان الشراء الخاصة بالأشغال والخدمات: الاستشارية وغير الاستشارية.4

المتعلقة بها، وتكون مشاركتها جوازية في لجان الهيئات المحلية وفي: فروع الدوائر: الحكومية.
تكون مدة العضوية في هذه اللجان سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، ويمكن إعادة ترشيح العضو بعد مرور سنتين..10

(4مادة )
( من النظام الأصلي على النحو الآتي:17تعدل المادة )

( لتص::بح على النح::و الت::الي: تت::ألف اللجن:ة من ثلاث::ة أو خمس::ة أعض::اء من ذوي: الاختص::اص وفق::اً لحجم2تعدل الفقرة ).1
العطاءات أو طبيعتها.

/أ( لتصبح على النحو التالي: مندوب أو ثلاثة عن الجهة المشترية.3تعدل الفقرة ).2



( بحذف البند )و( منها.3تعدل الفقرة ).3
( لتصبح على النحو التالي: يجوز للجان التقييم الاستعانة بالخبراء من القطاع الع::ام أو الخ::اص بع::د موافق::ة4تعدل الفقرة ).4

مدير عام دائرة اللوازم العامة أو مدير عام دائرة العطاءات المركزية.
(5مادة )

( من النظام الأصلي على النحو التالي:18( من المادة )2تعدل الفقرة )
تتألف اللجنة من ثلاثة أو خمسة أعضاء من ذوي الاختصاص وفقاً لحجم العطاءات أو طبيعتها.

(6مادة )
( من النظام الأصلي على النحو الآتي:21تعدل المادة )

تتشكل لجنة لمراجعة النزاعات من ثلاثة أعضاء من الخبراء المؤهلين المسجلين في قائمة خبراء مراجعة النزاع::ات، ويتم.1
اختيار الأعضاء وفقاً للآتي:

رئيس اللجنة وأحد أعضائها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من رئيس المجلس..1
العضو الثالث يحدد من قبل رئيس المجلس وفقاً لنوع عملية الشراء..2

تكون مدة رئاسة اللجنة والعضوية فيها سنة واحدة فقط..2
يحدد مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس المجلس رئيساً للجنة أو عضواً جديداً فيها بش::كل م::ؤقت إذا تع::ذر مش::اركة رئيس.3

/أ( من هذه المادة في اجتماعات اللجنة أو ك::ان أح::دهما موظف::اً ل::دى الجه::ة1وعضو اللجنة المنصوص عليهما في الفقرة )
المشترية المتظلم ضدها أو لديه تضارب في المصالح مع أعمال اللجنة.

(7مادة )
( من النظام الأصلي على النحو الآتي:22تعدل المادة )

. يشكل المجلس قائمة خبراء مراجعة النزاعات في مجالات اللوازم والأشغال: والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية.1
يعلن المجلس عن تش::كيل قائم::ة خ::براء مراجع::ة النزاع::ات في الموق::ع: الإلك::تروني أح::ادي البواب::ة لنظ::ام الش::راء، وفي.2

صحيفتين محليتين.
يجب أن يوضح الإعلان الآتي:.3

عدد الخبراء الذين سيتم اختيارهم: للانضمام إلى القائمة بناءً على هذا الإعلان..1
آخر موعد لقبول طلبات المرشحين..2
شروط الأهلية والمؤهلات المطلوبة للتسجيل في القائمة، والمعايير: التي سيتم تطبيقها لتحديد المتق::دمين ال::ذين.3

سيتم اختيارهم.
قائمة بالوثائق الواجب إرفاقها بطلب الترشيح..4
مدة التسجيل في القائمة، وشروط: الخدمة فيها..5

يحدد رئيس المجلس الإجراءات والشروط المنظمة لاختيار الخبراء، وطريقة تحديد لجنة التقييم..4

(8مادة )
:على النحو التالي( من النظام الأصلي ليصبح 23يعدل عنوان المادة )

.متطلبات الترشح لعضوية قائمة الخبراء

(9مادة )
( من النظام الأصلي على النحو التالي:24يعدل عنوان ونص المادة )

متطلبات التأهيل للتسجيل في قائمة الخبراء
يحدد المجلس متطلبات التأهيل للتسجيل في قائمة خ:براء مراجع:ة النزاع:ات، بم:ا فيه:ا المعرف:ة بأحك:ام: الق:انون والنظ:ام،.1

والخبرة في الإجراءات المطبقة في الشراء العام.
يشكل رئيس المجلس لجنة من الخبراء المختص:ين لتق:ييم وإج:راء المق:ابلات م:ع المرش:حين للتس:جيل في قائم:ة الخ:براء،.2

ورفع توصياتها لرئيس المجلس لاعتمادها والمصادقة عليها.



(10مادة )
( من النظام الأصلي على النحو التالي:34( من المادة )7تعدل الفقرة )

( ش::هراً،12( شهراً قابلة للتمديد )12تكون مدة اتفاقية الإطار: المغلقة لتوريد: اللوازم دون مرحلة ثانية من التنافس بحد أقصى )
( شهراً.12( شهراً قابلة للتمديد )24وتكون اتفاقية الإطار المغلقة لتوريد اللوازم بمرحلة ثانية من التنافس بحد أقصى: )

(11مادة )
( من النظام الأصلي على النحو الآتي:51( من المادة )3، 2تعدل الفقرتان )

لغايات المشاركة في العطاء أو طلب التأهيل يتم توقيع: "خطاب نوايا" بتشكيل الائتلاف من المفوض::ين قانون::اً عن أعض::اء.2
الائتلاف، ويرفق بمسودة الاتفاقية.

يلتزم ائتلاف المناقصين بتقديم اتفاقية الائتلاف للجهة المشترية مصدقة من ك:اتب الع:دل عن:د الإحال:ة على الائتلاف وقب:ل.3
توقيع العقد.

(12مادة )
( من النظام الأصلي على النحو التالي:56( من المادة )1تعدل الفقرة )

تقوم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بتق::ييم طلب::ات التأهي::ل المس::بق من خلال لجن::ة تق::ييم
مشكلة من لجنة العطاءات المختصة وفقاً لشروط: التأهيل والمعايير المحددة في وثائق: التأهيل المسبق.

(13مادة )
( تنصان على الآتي:6، 5( من النظام الأصلي بإضافة فقرتين جديدتين تحملان الرقمين )61تعدل المادة )

تلتزم الجهة المشترية بتحديث تقدير الأسعار بشكل دوري أو كلما اقتضى: ذلك تغير أسعار السوق..5
تلتزم الجهة المشترية بع::دم الإعلان عن أي عملي::ة ش::راء إلا بوج::ود: تق::دير للأس::عار لم يمضِ على إع::داده أك::ثر من س::تة.6

أشهر.

(14مادة )
( من النظام الأصلي على النحو الآتي:79( من المادة )7، 2تعدل الفقرتان )

تحدد وثائق المناقصة صيغة كفالة دخول المناقصة وقيمتها: في حال طلبها على النحو الآتي: .2
%( من الكلفة التقديرية للمناقصة. 3% - 2بمبلغ مقطوع تتراوح قيمته بين )أ.
%( من مجموع أسعار البنود: أو الرزم التي قدم لها المناقص سعراً في عطائه وفق:3% -: 2بنسبة تتراوح قيمتها: بين )ب.

ما يتم تحديده في وثائق: المناقصة إذا نصت شروط: المناقصة على إمكانية تجزئة الإحالة على أساس البنود أو الرزم. 
يجوز للجهة المشترية أو دائرة اللوازم: العامة أو دائرة العطاءات المركزي:ة أن تطلب من المن:اقص أن يق:دم إق:رار: ض:مان.7

العطاء بدلاً من كفالة دخول المناقصة موقع منه على النموذج الموجود ضمن وثائق المناقص::ة، وعلى الجه::ة المش::ترية أن
تحدد في النموذج الفترة التي سيتم فيها حرمان المناقص من المشاركة في عمليات الشراء الع::ام في الح::الات ال::تي ح::ددتها

( من القانون وفقاً للعوامل الآتية:42المادة )
القيمة التقديرية لعملية الشراء.أ.
الآثار السلبية المتوقعة لتأخير عملية الشراء بسبب إخلال المناقص الفائز بهذا الإقرار.:ب.
( شهراً.24ألا تزيد فترة الحرمان بأي حال من الأحوال على )ج.

(15مادة )
( من النظام الأصلي على النحو الآتي:93تعدل المادة )

للجهة المشترية إلغاء العطاءات في أي من الحالات الآتية: .1
إذا كانت العطاءات لا تتوافق: جوهرياً مع الشروط: المحددة في وثائق المناقصة.أ.
%( من السعر التقديري لعملية الشراء بع::د التأك::د10إذا تبين أن سعر العطاء ذي التكلفة الأقل أعلى بنسبة لا تقل عن )ب.

( من القانون. 38من صحته وفقاً للإجراءات الواردة في المادة )



/ب( من هذه المادة، منح المناقص ص::احب العط::اء الأق::ل تكلف::ة1للجهة المشترية قبل إلغاء العطاءات وفقاً لأحكام الفقرة ).2
المتوافق: جوهرياً مع الشروط: الذي يلبي معايير التأهيل المحددة في وثائق المناقصة مهلة لتحقيق أي من الآتي:

 مواءمة سعر عطائه مع السعر التقديري للجهة المش::ترية كم::ا تم الكش::ف عن::ه عن::د فتح العط::اءات في عملي::ات ش::راءأ.
الأشغال والخدمات غير الاستشارية.

مواءمة سعر عطائه مع سعر السوق للوازم المعروضة من المناقص في حالة اللوازم.ب.
( من هذه المادة على الإحالة في المناقصة إذا كانت تتم على أساس الرزم: أو البنود. 1تطبق أحكام الفقرة ).3
يجوز للجهة المش:ترية في عملي:ات الش::راء الخاص::ة بالخ::دمات الاستش:ارية أن تطلب من المستش::ار الف:ائز مواءم::ة س:عر.4

عرضه المالي مع المعدلات المعمول بها من المستشارين في عقود مماثلة. 
لا يجوز إلغاء إجراءات عملية الشراء بعد فتح العطاءات قب:ل ص:دور: كت:اب الإحال:ة النهائي::ة إلا في الح:الات المح:ددة في.5

( من القانون.39المادة )

(16مادة )
( تنص على الآتي:6( من النظام الأصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم )95تعدل المادة )

إذا تقدم المناقصون المؤهلون بعطاءات متساوية في التكلفة الأقل، يتم تحديد العطاء الفائز وفقاً للآتي:.6
إذا كانت العطاءات المتساوية مقدم::ة من مناقص::ين: محل::يين أو دول::يين فق::ط، وتم تق::ييم العط::اءات على أس::اس الس::عر،أ.

فللجهة المشترية القيام بأي من الآتي:
أن تطلب خطياً من كل واحد من المناقصين تعديل عطائه على شكل نسبة مئوية من سعر عطائه المقيم في مظروف:(1

مغلق، وتحديد: آخر موعد لتسليم وفتح التعديل، على أن يتم فتح هذه المظاريف: بحضور: المناقصين أو من يمثلهم.
تجزئة الإحالة بالتساوي بين المناقصين في الحالات التي يمكن فيها ذلك. (2

إذا كانت العط:اءات المتس:اوية مقدم:ة من مناقص:ين: محل:يين أو دول:يين فق:ط، وتم تق:ييم العط:اءات على أس:اس الس:عرب.
ومعايير: غير سعرية، يتم إحالة العقد على المناقص صاحب العطاء الأقل سعراً. 

إذا كانت العطاءات المتساوية مقدمة من مناقصين: محل::يين ودول::يين، وتم تق::ييم العط::اءات على أس::اس الس::عر، فللجه::ةج.
المشترية القيام بأي من الآتي:

إحالة العقد على المناقص المحلي إن كان وحيداً.(1
أن تطلب خطياً من كل واحد من المناقصين تعديل عطائه على شكل نسبة مئوية من سعر عطائه المقيم في مظروف:(2

مغلق، وتحديد: آخر موعد لتسليم وفتح التعديل، على أن يتم فتح هذه المظاريف: بحضور: المناقصين أو من يمثلهم.
تجزئة الإحالة بالتساوي بين المناقصين المحليين في الحالات التي يمكن فيها ذلك. (3

إذا كانت العطاءات المتساوية في التكلفة المقيمة مقدمة من مناقصين محليين ودوليين، وتم تق::ييم المناقص::ة على أس::اسد.
السعر ومعايير غير سعرية، تتم إحالة العقد على المناقص صاحب العطاء الأقل سعراً من المناقصين المحليين.

(17مادة )
( من النظام الأصلي على النحو التالي:103( من المادة )6تعدل الفقرة )

يسمح لكل من تدعوه الجهة المشترية إلى استدراج العروض بتقديم عرض واحد فقط.

(18مادة )
( تنص على الآتي: 11( من النظام الأصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم )106تعدل المادة )

تستثنى عمليات الشراء المباشر وفقاً للأس:قف المح:ددة في الملح::ق )أ( من ه:ذا النظ::ام بموافق:ة المس::ؤول المختص وت::وفر:.11
التمويل اللازم.

(19مادة )
( من النظام الأصلي على النحو التالي:125( من المادة )1تعدل الفقرة )

يتم الحصول: على العلام::ة النهائي::ة لك::ل مستش::ار ب::وزن، أساس الجودة والتكلفةإذا كان أسلوب اختيار العرض الفائز يتم على 
مجموع درجات التكلفة والجودة، ومن ثم إحالة العطاء على الع::رض ال::ذي يحص::ل على أعلى درج::ة من حاص::ل جم::ع ه::ذين



الجانبين بناءً على المعايير: والأوزان المبينة في طلب التقدم بالعروض، وإذا تع::ادل عرض::ان أو أك::ثر في العلام::ة النهائي::ة تتم
الإحالة على المستشار الذي حصل على التقييم الفني الأعلى.

(20مادة )
( من النظام الأصلي على النحو الآتي:127تعدل المادة )

يتم اختيار: المستش:ار: على أس:اس التكلف:ة الأق:ل وف:ق: الإج:راءات المتبع::ة في أس:لوب الاختي::ار الق:ائم على أس:اس الج:ودة.1
( من النظام، على أن تتم الإحالة على المستشار: الذي124،: 123،: 122،: 121،: 120،: 119والتكلفة المحددة في المواد )

تقدم بالعرض ذي التكلفة المالية الأقل.
إذا تساوى: عرضان ماليان أو أكثر في السعر الأقل تتم الإحالة على المستشار: الذي حصل على التقييم الفني الأعلى..2

(21مادة )
( من النظام الأصلي بإضافة البندين )ز، ح( على النحو الآتي: 135( من المادة )1تعدل الفقرة )

شرطاً بألا تتجاوز الأسعار التي يتقدم بها المورد الطرف: في اتفاقية الإطار في منافس:ة المرحل:ة الثاني:ة عن الأس:عار ال:تي.7
تقدم بها في المرحلة الأولى.

شرطاً يفيد بأن الكميات التقديرية التي يتم تحديدها: في وثائق: اتفاقية الإطار هي كميات استرش::ادية يج::وز: للجه::ة المش::ترية.8
عدم شرائها أو شراء كميات أقل أو أكثر منها، دون أن يكون للمورد حق المطالبة بالتعويض عن ذلك.

(22مادة )
( من النظام الأصلي على النحو الآتي:139تعدل المادة )

يجوز للمناقص في المرحلة الأولى أن يتقدم بطلب إجراء المراجعة إلى الجهة المشترية أو دائ::رة الل::وازم العام::ة أو دائ::رة.1
ً العطاءات المركزية حسب واقع الحال قبل دخول عقد الش::راء ح::يز التنفي::ذ وانته::اء المهل::ة المح::ددة لتق::ديم الش::كاوى: وفق::ا

( من القانون.56لأحكام المادة )
يجب أن يتم تق::ديم طلب إج::راء المراجع::ة إلى المس::ؤول: المختص في الجه::ة المش::ترية أو ال::وزير: المختص موقع::اً من.2

المناقص المشتكي أو من يمثل:ه، ويمكن تس:ليم الش:كوى: بالي:د أو البري:د أو ع:بر الموق:ع: الإلك:تروني: أح:ادي البواب:ة لنظ:ام
الشراء العام، على أن يتضمن الطلب كل من الآتي:

اسمه، وعنوانه، وعنوان البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف والفاكس الخاص به..1
الجهة المشترية، ورقم: المناقصة أو الاستدراج أو طلب التقدم بعروض..2
الأسباب القانونية والواقعية لتقديم طلب المراجعة..3
المعلومات التي تثبت بأنه مناقص فعلي أو محتمل يمكن لمص::لحته المباش::رة أن تت::أثر بالإغف::ال أو بالفع::ل ال::ذي تن::وي.4

الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية القيام به.
البيانات والوثائق التي تبين تاريخ علمه بسبب الشكوى.:.5
الإجراء التصحيحي: المطلوب بدقة..6

تلتزم الجهة المشترية أو دائرة اللوازم: العامة أو دائرة العطاءات المركزية بإدخال الطلب على الموق::ع الإلك::تروني: أح::ادي.3
البوابة لنظام الشراء العام إذا تم تسليم طلب المراجعة من المناقص باليد أو البريد.

(23مادة )
( من النظام الأصلي على النحو الآتي:141( من المادة )6، 5، 3تعدل الفقرات )

يقدم التظلم إلى رئيس المجلس من خلال تسليمه باليد أو البري::د أو ع::بر الموق::ع الإلك::تروني: أح::ادي البواب::ة لنظ::ام الش::راء.3
العام.

يسُلم المتظلم نسخة من تظلمه باليد أو البريد أو عبر الموقع الإلكتروني: أحادي البوابة لنظام الشراء العام إلى الجهة المتظلم.5
ضدها.

( من142يعتبر اليوم ال:ذي يس:تكمل في:ه المتظلم كاف:ة المعلوم:ات والبيان:ات ال:تي يجب أن يتض:منها: الطلب وف:ق: الم:ادة ).6
النظام هو يوم تقديم طلب التظلم.



(24مادة )
( من النظام الأصلي على النحو الآتي:142( من المادة )4، 3تعدل الفقرتان )

تلتزم وحدة مراجعة النزاعات خلال يوم عمل واحد من تاريخ تقديم الطلب بإعلام المتظلم باستكمال معلومات وبيان:ات الطلب،.3
( من هذه المادة.1إذا كان الطلب لا يتضمن كافة البيانات والمعلومات المنصوص: عليها في الفقرة )

( من ه::ذه الم::ادة، فلوح::دة مراجع::ة النزاع::ات رفض التظلم لع::دم اكتم::ال3إذا لم يس::تجيب المتظلم للطلب ال::وارد في الفق::رة ).4
البيانات والمعلومات.

(25مادة )
( من النظام الأصلي على النحو الآتي:143تعدل المادة )

يجب على المتظلم أن يرفق مع طلب التظلم المقدم لرئيس المجلس كفالة بنكية لصالح المجلس وفقاً للآتي: .1
( دولار: أمريكي، إذا تعلق بحالات الشكوى السابقة لفتح العطاءات. 1200 كفالة بنكية بقيمة )أ.
( دولار أم::ريكي،1200%( من قيمة العطاء، على ألا تقل قيمتها بأي حال من الأحوال عن مبلغ )1كفالة بنكية بنسبة )ب.

( دولار: أمريكي، إذا تعلق بحالات الشكوى بعد فتح العطاءات. 10,000ولا تتجاوز مبلغ )
إذا رفض التظلم من قبل لجنة المراجعة يتم مصادرة الآتي: .2

/أ( من هذه المادة. 1 الكفالة المحددة في الفقرة ).1
. /ب( من هذه المادة1( دولار أمريكي من الكفالة المحددة في الفقرة )1200 ).2
التظلم كي::دياً/ب( من هذه المادة بكامل قيمتها: إذا تم رد التظلم لكونه كيدياً، ويعت::بر 1 الكفالة البنكية المحددة في الفقرة ).3

عندما يثبت للجنة المراجعة بشكل قاطع أن ص::احب الش::كوى ك::ان على علم أو ك::ان علي::ه أن يعلم أن::ه لا يوج::د أس::اس
موضوعي أو قانوني: للوقائع الواردة في التظلم.

(26مادة )
( منها.3( من النظام الأصلي بحذف الفقرة )144تعدل المادة )

(27مادة )
( من النظام الأصلي على النحو الآتي:146تعدل المادة )

يختار رئيس المجلس عند استلام التظلم عضو لجنة مراجع::ة النزاع::ات الث::الث من قائم::ة خ::براء مراجع::ة النزاع::ات، م::ع.1
مراعاة مجال عملية الشراء موضوع: الشكوى والتناوب بين خبراء القائمة. 

يقوم رئيس المجلس بإعلام رئيس لجنة المراجعة بطلب التظلم وتزويده ب::الملف ال::ذي رفع::ه المن::اقص المتظلم خلال ثلاث::ة.2
أيام عمل من استلام طلب التظلم. 

(28مادة )
( من النظام الأصلي على النحو التالي:150( من المادة )3تعدل الفقرة )

على لجنة المراجعة رفض التظلم الذي لا أساس له من الصحة أو المعيب إجرائياً، مع بيان أسباب قرارها.

(29مادة )
( من النظام الأصلي على النحو الآتي:156تعدل المادة )

يتم تعديل العقد وفقاً للآتي:.1
يجب أن يصدر التعديل خطياً وبرضا الطرفين خلال فترة سريان العق::د، دون أن ي::ؤدي: التع::ديل إلى تغي::ير اله::دف منأ.

العقد أو طبيعته أو مجاله.
يكون تنفيذ التعديل خاضعاً: لتوفر المخصصات المالية اللازمة لذلك.ب.
ال::تي تفرض::هالا تحتاج الزي::ادة في الكمي::ات المح::ددة في العق::د أو إص::دار الأوام::ر: التغييري::ة الض::رورية لتنفي::ذ العق::د ج.

الظروف: غير المرئية أو أي عيوب في وثائق العقد إلى تعديل العقد، ويكون تنفيذ ه::ذه التغي::يرات أو الأوام::ر: التغييري::ة
ملزماً لطرفي العقد وتعامل وفقاً لشروطه.



%( من25يجب ألا يؤدي التعديل وزيادة الكميات والأوامر التغييرية مجتمع::ة إلى رف::ع قيم::ة العق::د بنس::بة تزي::د على )د.
%( من قيم::ة العق::د الأص::لية في عق::ود50قيمته الأصلية في عقود اللوازم والأش::غال والخ::دمات غ::ير الاستش::ارية أو )

الخدمات الاستشارية.
تلتزم الجهة المشترية باتباع أحد أساليب الشراء المحددة في القانون والنظام: لتنفيذ التعديل المطلوب إذا نتج عن التع::ديله.

/د( من هذه المادة.1والزيادة في الكميات والأوامر: التغييرية رفع قيمة العقد بنسبة تزيد عن النسب المحددة في الفقرة )
يتم التغيير: على عقود الأشغال وفقاً للآتي:.2

قدر الإمكان عدم إجراء أي تعديل أو تغيير على شكل الأشغال أو نوعيتها أو كمياتها أو مدة تنفيذها.يراعى أ.

يعتبر النص على أي عمل في أي وثيقة من وثائق العقد حجة على إلزامية ذلك العمل.ب.

لا تحتاج الزيادة الحاص:لة في الكمي:ات الفعلي:ة للأعم:ال ال:تي يتم تنفي:ذها وفق:اً للمخطط:ات إلى إص:دار: أم:ر تغي:يري،ج.
وتعامل هذه الزيادة في الكميات طبقاً لشروط: العقد، على أن يراعى توفر المخصصات المالية اللازمة لذلك.

للجهة المشترية إصدار: الأوامر التغييرية الضرورية لتنفيذ العقد والتي تفرضها الظروف: الغير مرئية أو أي عي::وب فيد.
وثائق العقد، وتعتبر: ملزمة للطرفين.

إذا تطلبت ظروف العمل استحداث بنود جديدة لم تكن واردة في أي من وثائق العقد، فإن تحديد أسعار هذه البنود يك::ونه.
خاضعاً لشروط: العقد، ويتم: تحديدها بناءً على تنسيب لجنة فنية مشكلة من ثلاثة من ذوي الخبرة والكف::اءة في موض::وع

العقد بقرار من المسؤول: المختص للنظر في مبررات تنفيذ هذه البنود وأسعارها.
بقرار من المسؤول المختص إذا لم يتج::اوز في قيمة العقد الزيادة/د( من هذه المادة يتم تنفيذ 1مع مراعاة أحكام الفقرة )و.

( دولار: أمريكي، وبقرار من مجلس الوزراء إذا تجاوز: المجم::وع150,000المجموع التراكمي للزيادة في قيمة العقد )
التراكمي للزيادة في قيمة العقد.

التغيير على عقود توريد: اللوازم والخدمات غير الاستشارية وفقاً للآتي:يتم .3
%( بالنسبة إلى كل بند بذات الشروط:25للجهة المشترية تجاوز: كميات أو قيمة عقودها بالزيادة أو النقصان في حدود ).1

والأسعار: الواردة في العقد. 
يتم تنفيذ الزي::ادة في قيم::ة العق::د بن::اءً على تقري::ر لجن::ة فني::ة تش::كل له::ذا/د( من هذه المادة، 1مع مراعاة أحكام الفقرة ).2

الغرض بقرار المسؤول المختص من عدد لا يقل عن ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة في مج::ال العق::د لدراس::ة
( دولار أم::ريكي،50,000المبررات، والنظر: في الأسعار إذا كان المجموع التراكمي: للزيادة في قيم::ة العق::د أق::ل من )

وبقرار من مجلس الوزراء إذا تجاوز: المجموع التراكمي للزيادة في قيمة العقد. 
يتم التغيير: على عقود الخدمات الاستشارية وفقاً للآتي:.4

عدم إجراء أي تعديل أو تغيير في مجال الخدمات الاستشارية أو مدة تنفيذها.يراعى قدر الإمكان .1
يحتاج تمديد العقود على أساس الزمن إلى إصدار أمر تغييري للمستشار: بفترة التمديد..2
/د( من هذه المادة، يتم تنفيذ الأوامر التغييرية أو تمديد العقود الزمنية بناءً على تقرير لجن::ة1مع مراعاة أحكام الفقرة ).3

فنية تشكل لهذا الغرض بق::رار المس::ؤول: المختص من ع::دد لا يق::ل عن ثلاث::ة أش::خاص من ذوي الخ::برة والكف::اءة في
(50,000مجال العقد لدراسة المبررات والنظر في الأسعار، إذا لم يتجاوز المجموع التراكمي: للزيادة في قيمة العق::د )

دولار أمريكي، وبقرار من مجلس الوزراء إذا تجاوز المجموع التراكمي: للزيادة في قيمة العقد.  
لا يج::وز: تغي::ير مك::ان تنفي::ذ عق::ود الأش::غال وعق::ود التوري::د: وال::تركيب: والتش::غيل وعق::ود الخ::دمات الاستش::ارية وغ::ير.5

الاستشارية المحددة في وثائق: العقد.
( من هذه المادة، يجوز تغيير مكان تنفيذ العق::د في حال:ة الض::رورة القص:وى: ووج:ود م::بررات5مع مراعاة أحكام الفقرة ).6

قوية تقرها الجهة المشترية ويوافق: عليه::ا المتعاق::د، على ألا ي::ترتب على عملي::ة التغي::ير: أي ال::تزام م::الي إض::افي، أم::ا إذا
ترتب على تغي::ير مك:ان تنفي::ذ العق::د تغي::يرات تفرض::ها ظ::روف الموق::ع الجدي::د فتس::ري: عليه::ا الأحك::ام المح:ددة للأوام:ر

التغييرية في هذه المادة.
( دولار: أم:ريكي، يق:وم المتعاق:د: بتزوي:د الجه:ة المش:ترية50,000إذا أدى الأمر التغييري: إلى زيادة قيمة العقد بأكثر من ).7

بكفالة حسن تنفيذ عن قيمة الأمر التغييري: طبقاً للنسبة المحددة في العقد.

(30مادة )
( من النظام الأصلي على النحو التالي:158( من المادة )1تعدل الفقرة )

على الجهة المشترية أن تحدد في الشروط الخاصة للعقد غرامة التأخير من قيمة العقد، وفق: الآتي: 



-:: 0.05غرامة بنسبة تتراوح بين ).1 %( عن كل يوم تأخير عن مدة التنفيذ أو أي تمدي::د له::ا وف::ق ش::روط: العق::د في%0.1: 
الأشغال والخدمات غير الاستشارية.

%( عن كل يوم تأخير عن مدة التسليم المحددة في العقد في اللوازم.0.1غرامة بنسبة ).2
%( من قيمة العقد. 10لا يجوز: أن تتجاوز: نسبة غرامة التأخير ).3

(31مادة )
( من النظام الأصلي على النحو الآتي:160تعدل المادة )

إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد، للجهة المشترية الحق في اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الآتية:.1
رفض التنفيذ المعيب أو الناقص.أ.
الإزالة والاستبدال الفوري للوازم: المعيبة أو الأداء المعيب.ب.
فرض غرامات التأخير المحددة في العقد.ج.

د. فسخ العقد واستكمال تنفيذه على حساب المتعاقد.:
( من النظ::ام199/1يجوز: للجهة المشترية الطلب من المجلس حرمان المتعاقد ووضعه على القائمة السوداء وفق أحكام المادة ).2

بسبب سوء أدائه وإخلاله وعدم التزامه بشكل جوهري بشروط: العقد. 

(32مادة )
( تنص على الآتي: 7( من النظام الأصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم )165تعدل المادة )

يجوز للجهة المشترية قب::ول الل::وازم أو الخ::دمات ال::تي تل::بي جوهري::اً: المواص::فات المح::ددة في وث::ائق العق::د، رغم وج::ود:.7
انحراف ثانوي عن هذه المواصفات، بما لا يؤثر: على أداء هذه اللوازم: أو الخدمات، ويشكل الوزير: المختص أو المس::ؤول
المختص لجنة من ثلاثة من المختصين لتقدير مكافئ نقدي له::ذا الانح::راف، على أن يتم خص::مه من مس::تحقات الم::ورد أو

مزود الخدمات. 

(33مادة )
( من النظام الأصلي على النحو التالي:177( من المادة )2تعدل الفقرة )

يجب على المسؤول المختص تشكيل لجنة معاينة واستلام: واحدة أو أكثر تتكون من ثلاثة أعض::اء على الأق::ل لاس::تلام الل::وازم:
( دولار أمريكي.1000التي تزيد قيمتها: على )

(34مادة )
( من النظام الأصلي على النحو الآتي:179تعدل المادة )

.إنشاء وإدارة وصيانة المستودعاتيعدل عنوان المادة ليصبح على النحو التالي: .1
( تنص على الآتي:3تضاف فقرة جديدة تحمل الرقم ).2

 يتم إدارة وتنظيم: المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون فيها وفقاً لتعليمات يصدرها: وزير المالية..3

(35مادة )
( من النظام الأصلي على النحو الآتي:181تعدل المادة )

يتم شطب أي خسارة أو نقص يقع في اللوازم بغير إهمال أو اختلاس وفقاً للصلاحيات الآتية:.1
( دولار: أم::ريكي أو م::ا يعادله::ا1000بقرار من المس::ؤول المختص إذا ك::انت قيم::ة الل::وازم وقت الش::راء لا تتج::اوز )أ.

بالعملة المتداولة قانوناً، بناءً على تنسيب لجنة مشكلة لهذه الغاية.
( دولار: أمريكي أو ما يعادلها بالعمل::ة5000بقرار من الوزير: المختص إذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تتجاوز )ب.

المتداولة قانوناً، بناءً على تنسيب المسؤول المختص.
( دولار أم::ريكي أو م::ا يعادله::ا بالعمل::ة5000بقرار من مجلس الوزراء إذا كانت قيمة اللوازم وقت الش::راء تتج::اوز: )ج.

المتداولة قانوناً، بناءً على تنسيب الوزير المختص.
( دولار1000بقرار من وزير: الحكم المحلي فيما يتعلق بالهيئات المحلية إذا كانت قيمة اللوازم وقت الش::راء تتج::اوز: )د.

أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، بناءً على تنسيب رئيس الهيئة.



( من القانون، ويصدر: وزير المالية تعليمات لتنظيم المزادات.71تباع اللوازم: غير الصالحة وفقاً لأحكام المادة ).2
( من الق::انون كعه::دة في72يجب قيد أي قطع أو أجزاء مأخوذة من اللوازم: المشطوبة بس::بب إتلافه::ا وفق::اً لأحك::ام الم::ادة ).3

سجلات اللوازم.
للمسؤول المختص أن يعير أو يؤجر: أو ينقل أي لوازم إلى أي دائرة أخرى بحاج:ة إليه::ا، على أن يتم إعلام دائ::رة الل::وازم.4

العامة بذلك.

(36مادة )
( من النظام الأصلي على النحو الآتي: 199( من المادة )14، 6، 1تعدل الفقرات )

يجوز للجهة المشترية أو دائرة اللوازم: العامة أو دائرة العطاءات المركزية أن تطلب من المجلس الآتي: .1
وضع المناقص على القائمة السوداء وحرمانه من المشاركة في عملي::ات الش::راء إذا ارتكب الفع::ل المنص::وص علي::ه فيأ.

( من القانون. 64/أ( من القانون أو خالف أحكام المادة )32/5المادة )
حرمان المناقص من المشاركة في عمليات الش::راء إذا أخ::ل بش::كل ج::وهري بش::روط العق::د أو تك::رار الفش::ل في تنفي::ذب.

/أ( من القانون.64/1العقود أو أدائها، سواء كان متعاقداً رئيسياً: أم من الباطن أم عضواً في ائتلاف وفق أحكام المادة )
يشكل رئيس المجلس لجنة من ثلاثة أعضاء من قائمة خبراء مراجعة النزاعات ويسمى: أحدهم رئيساً لها للنظر في أس::باب.6

طلب الحرمان، على أن يكون جميع أعضاء اللجنة من موظفي القطاع العام.
يحتفظ المجلس بقائمة الموردين والمقاولين والمستشارين المدرجين على القائمة السوداء، ويقوم: ب:إعلام الجه:ات المش:ترية.14

ودائرة اللوازم العامة ودائ:رة العط:اءات المركزي:ة به:ذه القائم:ة، ونش:رها: على الموق:ع الإلك:تروني: أح:ادي البواب:ة لنظ:ام
الشراء.

(37مادة )
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

(38مادة )
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 ميلادية 15/03/2021صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 
 هجرية 1442/شعبان/02                        الموافق: 

د. محمد اشتية
رئيس الوزراء



تعديل الملحق )أ(
/ب( من الملحق )أ( من النظام الأصلي على النحو التالي:1تعدل الفقرة ).1

 تقوم دائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية، كل فيما يخص:ها، بتنفي:ذ إج:راءات الش:راء إذا تج:اوز: الس:عر التق:ديري
، وفقاً للآتي: المحددة في البند )أ( من هذه الفقرةلعملية الشراء الأسقف

تقوم الجهة المشترية بتزويد: دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزي::ة بوث::ائق: المناقص::ة أو التأهي::ل المس::بق أو طلب(1
التعبير عن الاهتمام أو طلب التقدم بعروض وفقاً لنوع عملية الشراء.

تتولى دائرة اللوازم: العامة أو دائرة العطاءات المركزية مراجع::ة ه::ذه الوث::ائق، والتأك::د من توافقه::ا م::ع الق::انون والنظ::ام،:(2
ولأي منهما الطلب من الجهة المشترية تعديل هذه الوثائق لتتفق مع الق::انون والنظ::ام بم::ا ي::تيح توس::يع دائ::رة المنافس::ة بين

المناقصين والمستشارين.
( من الملح::ق )أ(2يعدل أسلوب الشراء "شراء مباشر )لوازم أو خدمات صغيرة(" المح::دد في الج::دول ال::وارد في الفق::رة ).2

ليصبح "شراء مباشر )لوازم أو خدمات استشارية أو غير استشارية صغيرة("
( من الملح::ق )أ( ليص::بح )3يعدل السقف المالي لن::وع عملي::ة الش::راء "الخ::دمات" المح::دد في الج::دول ال::وارد في الفق::رة ).3

( دولار: أمريكي.20,000
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